
7

مقدمة المترجم

أكتـب هـذه المقدمـة في اليـوم الذي أصـدرت فيه المحكمـة العليا 
الأمريكيـة -بإجمـاع أعضائهـا التسـعة- حكمًـا يتيـح للرئيس السـابق 
ـح في ولاية كولورادو بعد أن  والمرشـح الرئاسـي دونالد ترامب الترشُّ
أزالـت الولاية اسـمه مـن ورقة التصويت؛ لأنـه قاد »تمـردًا« اقتحم فيه 
أنصـاره مبنـى الكونجرس بعد خسـارته أمـام جو بايدن. هـذا الإجماع 
ـص فكرتـه  يؤكِّـد مـا طرحـه المؤلـف بيـن دفتـي هـذا الكتـاب، وتتلخَّ
الرئيسـة فـي الآتـي: أن القضـاة يحكمـون وَفـْقَ فلسـفتهم القضائيـة لا 
وَفقَْ انتماءاتهم السياسـية. فغنيٌّ عـن البيان أنَّ القضاة الليبراليين الثلاثة 
يرجون خسـارة ترامب وعدم عودته للرئاسـة، ولكن شطب ترامب من 
الانتخابات ليس له ما يسوغه وَفقَْ نص الفقرة الثالثة من التعديل الرابع 
ت المحكمة في حكمها في ذلك الصباح.  عشر من الدستور)1)، كما نصَّ
د والحيدة تطلَّب أفكارًا غُرسـت  إنَّ الوصـول لهـذه المرحلة من التجـرُّ
فنبتت ثمَّ أينعت في الفقه القضائي الأمريكي، فاستقلالية اليوم لم توُلد 

نـصُّ الفقـرة: »لا يجـوز لأي امـرئ أن يصُبح عضوًا فـي مجلس الشـيوخ أو نائباً في   (1(
الكونغـرس أو ناخبـًا للرئيـس ونائب الرئيس أو أن يشـغل أيَّ منصـب، مدنيًّا كان أو 
عسـكريًّا، تابعًـا للولايـات المتحـدة أو تابعًا لأي ولاية، إذا سـبق له أن أقسـم اليمين 
بوصفه عضوًا في الكونغرس أو موظفًا لدى الولايات المتحدة أو عضوًا في مجلس 
تشـريعي لأي ولاية أو موظفًا تنفيذيًّا أو قضائيًّا في أي ولاية، لتأييد دسـتور الولايات 
د أو عصيـان ضدها، أو قدَّم عوناً ومسـاعدة  المتحـدة واشـترك بعـد ذلك فـي أي تمرُّ
لأعدائهـا. ولكـن يمكن للكونغرس بأغلبيـة الثلثين في كلا المجلسـين أن يزُيل مثل 

هذا العائق«.
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مع ميلاد الدسـتور؛ بل انتزعتها المحكمة العليا انتزاعًا بأحكام تاريخية 
في أزمنة مفصلية كما ستقرأ بين دفتي الكتاب.

قبـل أن يصُبـح مؤلف هـذا الكتاب قاضيـًا في المحكمـة الأمريكية 
العليـا، كان قـد تنقَّل في حياته المهنية بين سـلطات الدولة الثلاث. فقد 
عمـل محامياً بوزارة العدل، ثم مستشـارًا في اللجنـة القضائية بمجلس 
الشيوخ، ثم قاضياً في المحكمة الفيدرالية الاستئنافية منذ عام 198٠م 
حتـى عام 1994م، وهـو العام الذي عُيِّن فيه قاضياً في المحكمة العليا 
بترشـيح من الرئيـس بيل كلنتـون واعتماد جُلّ أعضاء مجلس الشـيوخ 
من الحزبين )الديمقراطي والجمهوري(. ويعود ذلك التأييد السياسـي 
لـه إلى سُـمعته مفاوضًا بارعًا بين قضاة الدائـرة، وإلى قدرته على خلق 
حالـة مـن الإجماع بينهم رغم تباين آرائهم وخلفياتهم الثقافية. حتى إن 
دائرتـه في محكمة الاسـتئناف قـد عُرفت بقراراتها التـي تصدر بإجماع 
القضاة. هذه المهارة التي يقول في هذا الكتاب إنه اكتسبها من عمله في 
السياسة رافقته في المحكمة العليا؛ بل كانت المحفز على ترشيحه لهذا 

المنصب كما قال الرئيس كلينتون في أثناء خطاب ترشيحه))).

اكتسب براير مكانة علمية رفيعة قبل توليه القضاء وبعده، فقد شغل 
مقعد الأسـتاذية في كليـة القانون بجامعة هارفـارد ودرَّس مادة القانون 
لـه هـذا التكوين الأكاديمـي لابتكار نظرية »الدسـتور  الإداري، وقـد أهَّ
الحـيّ« التي هي إطار تفسـيري لنصوص الدسـتور يناهـض بها النظرية 

خطـاب الترشـيح ألقـاه الرئيـس كلينتـون فـي البيت الأبيض فـي 1٦ مايـو 1994م،   (((
ومما قال فيه: »من المفترض عليكم الموافقة على تعيين القاضي براير بسـبب ميزاته 
الكثيرة، وفهمه الواسـع للقانون، واحترامـه العميق لدور القضاء في حماية الحريات 

الشخصية، هذا بالإضافة إلى موهبته في خلق حالة من الإجماع«.
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الأصوليـة التـي تزعَّمهـا زميلـه فـي المحكمـة نفسـها القاضـي أنتونين 
سكاليا.

تفترض نظرية براير أن نصوص الدستور تقوم على مبادئ عامَّة يمكن 
إنزالها على الحوادث المعاصرة. وبعبارة أخرى: يجب تفسير الدستور 
بحسـب التغيرات التي يمرُّ بها المجتمع في وقت تفسـيره. أمَّا سـكاليا 
فقـد رأى -علـى النقيض من هذا- أنَّ النص الدسـتوري يجب تفسـيره 
وفقًـا لفهـم منَ وَضَعه في ذلك العصر، ولا يحقُّ لنا أن نسـتبدل أفهامنا 
وا علـى أمـر كان معلوماً لهم فلا يحـقّ لنا نحن  بأفهامهـم، فلـو لـم ينصُّ
ل مقاصدهم على مسـائل جديدة معروضة  أبنـاء الجيل اللاحـق أن نتأوَّ
ة  أمامنـا؛ فلا يصحّ مثلًا اعتبار عقوبة الإعدام عقوبةً غير دسـتورية بحجَّ
ر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة ومنع  أن التعديل الثامن )الذي قرَّ
العقوبات القاسية( قد منع عقوبة الإعدام لقسوتها؛ وذلك لأنه عند تبنيّ 
هذا التعديل في أواخر القرن الثامن عشر كانت عقوبة الإعدام تطُبَّق في 

كل الولايات ولم تلغها أيُّ ولاية لمخالفتها الدستور.

أمَّا براير فيرى أن العقوبة القاسـية مبدأ عام يفسـره كلُّ جيل حسـب 
ظـروف معيشـته، وعقوبـة الإعـدام في هـذا الجيـل تعَُدُّ عقوبة قاسـية، 
وهـي بذلك تخالف التعديل الثامن. ويمكن الاسـتزادة في هذا النقاش 
 (The Matter of نهـا فـي كتابـه بقـراءة نظريـة القاضـي سـكاليا التـي دوَّ
ا نظريـة برايـر فهي  (Interpretation: Federal Courts and The Law. أمّـَ

 (Active لة في كتابه المعنون مشروحة في هذا الكتاب باقتضاب ومُفصَّ
 (Reading the Constitution: Why I وكتابه المنشـور حديثـًا ،Liberty)

.Chose Pragmatism Not Textualism)
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إنَّ مـا ذكرتـه آنفًـا عـن المكانـة القانونيـة الرفيعـة والخبـرة العملية 
الطويلـة لتضُيـف قيمـة ومصداقية إلـى هذا الكتاب. حيـث يحاول هذا 
الكتـاب أن يشـرح العلاقـة المشـتبكة بين السياسـة والقضاء في سـياق 
التاريـخ القضائـي الأمريكي الممتـد لثلاثة قرون. وعند الإشـارة لتأثير 
السياسـة، فإن الكاتب لا يتجاهل سـلطة الجماهير التي قد تكون أشـدَّ 

على القاضي من بطش الحكومة.

ارس العربـي بـأدواتٍ  تكمُـن أهميـة هـذا الكتـاب فـي تزويـده الـدَّ
تحليليـة يسـتطيع مـن خلالهـا تفكيـك العلاقـة بيـن السـلطة السياسـية 
ة كما  والسـلطة القضائية في بلاده. فقد مرَّ القضاء الأمريكي بأطوار عدَّ
تشـير الصفحات القادمة، وإن عمليَّة انتزاع المشـروعية والاستقلال قد 
اسـتغرقت عقـودًا طويلة وجهـودَ رجال مخلصين كانـت العدالة نصب 

أعينهم حمايةً لمبدأ سيادة القانون.

، ولكل  ـه لكلِّ قاضٍ، ولكلِّ قانونيٍّ لذلـك أرى أن هذا الكتاب موجَّ
مـن أراد فهم العلاقة بين السـلطتين القضائية والسياسـية. فهذا الكتاب 
ـة أعلى  عصـارة تجربـة ثمينـة لرجـل خـاض معارك سياسـية مـن منصَّ
محكمـة فـي الولايـات المتحـدة. ولا بدَّ هنا أن أشُـير إلى أنَّ الدسـتور 
الأمريكـي يقُـرِّر حماية القاضـي الفيدرالي من العزل طـوال حياته، ولا 
يمكن لأي سـلطة أن تخفض راتبه، وهذه المادة بشـموليتها لا نظير لها 
في دسـاتيرنا العربية مع الأسـف، لكن هذه الضمانات ليسـت الوحيدة 
التـي تمنـح القاضي الشـجاعة في مناكفـة السياسـيين؛ إذ الأمر يتطلب 
كذلك أعرافاً وعاداتٍ اجتماعيةً تنشـأ في مجتمع داعم لهذا الاستقلال 
كمـا يشُـير براير. وقد يظن ظـانٌّ أن هذه الضمانـات تعصم القاضي من 
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التأثُّر بالواقع السياسـي. إنَّ هذه الضمانات -كما تشُـير وقائع التاريخ- 
ب -بذكاء  ـه السياسـي عندما تجنّـَ لـم تنتـزع مـن القاضي مارشـال حسَّ
اد- الانخـراط فـي معركة مباشـرة مع الرئيـس توماس جيفرسـون،  وقّـَ
وذلـك عند النظر في أشـهر القضايا في تاريخ القضـاء الأمريكي، وهي 
قضية ماربري ضد ماديسون (Marbury v. Madison) المشروحة شرحًا 

مفصلًا في هذا الكتاب.

وقـد تحفـزتُ لترجمة هذا الكتاب لأن الأمر كان يشـغلني؛ إذ كنت 
أبحـث عـن إطار تفسـيري لعلاقـة السياسـة بالقضاء، فوجـدت ضالتي 
فيـه. ثمـة أسـئلة دارت فـي خلدي منـذ عقد أو يزيـد، وبخاصـة عندما 
صـار القضـاء تحـت مجهـر الشـعوب العربية فـي دول الربيـع العربي: 
مـا الواجـب الأخلاقـي علـى القاضي الدسـتوري عند مخالفة السـلطة 
السياسية للدستور في وقت الاضطرابات؟ هل نظلم القضاء ونحمّله ما 
لا يطيق إن ألقينا على عاتقه مهمة رد الحكومة عن غيِّها؟ ما دور ضمير 
القاضي في القضايا التي يكون فيها الظلم أوضح من الشمس في رابعة 
النهار؟ هل يراعي ميزان القوى أم ينتصر لضميره؟ هل علينا فهَْم السياق 
ل في القسـوة علـى القاضي؟  المؤسسـي والحالـة السياسـية قبل التعجُّ
مـا الضـرر الذي ينشـأ فـي حال مسـايرة القضاء للسـلطة السياسـية؟ ما 
الأدوات التي يملكها القاضي عند فقدانه تأييد السياسـيين؟ متى يكون 

التغافل عن الحكومة أخلاقيًّا؟ ومتى تجب مراعاة الجماهير؟

د هـذه الأسـئلة فـي نفسـي أمـام كل حكـمٍ دسـتوريٍّ ذي أثرٍ  تتجـدَّ
سياسـيٍّ يصدر من إحدى محاكمنا العربية. لقد أجاب هذا الكتاب عن 
بعض أسئلتي فقط ولم يجب عنها جميعًا، ولكنني تحفزت إلى ترجمته 
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لأني أعلم أن تلك الأسئلة حاضرة كذلك لدى كثيرين ممن عاصر هذه 
الأحداث.

لكل عربي حائر حول علاقة القضاء الدستوري بالسلطات السياسية 
إليك هذا الكتاب: عصارة تجربة قاضٍ وفيلسـوف قانوني يعَُدُّ من أهم 
دك بإجابـاتٍ وأدواتٍ  القضـاة الغربييـن في عصرنا هذا. وأملـي أن يزُوِّ

قة في هذا الباب في سياق دولنا العربية. تكون منطلقًا لدراسات معُمَّ

عمر صلاح العبد الجادر

باحث دكتوراه في القانون العام
دالاس، تكساس
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